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لجنة حقوق الإنسان
الفريق العامل بين الدورات المفتوح العضوية لوضع مشروع صك معياري

   ملزم قانوناً لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

جنيف، 4-8 تشرين الأول/أكتوبر 2004

ورقة عمل*

الديباجة (جديدة)

إن الدول الأطراف [في هذا الصك]،


إذ تشير إلى الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 47/133 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1992،


وإذ تدرك شدة جسامة الاختفاء القسري الذي يشكل جريمة وكذلك، في بعض الظروف، جريمة بحق الإنسانية،


وقد عقدت العزم على مكافحة الإفلات من جريمة الاختفاء القسري، 


وإذ تؤكد على حق الضحايا في معرفة الحقيقة بشأن ظروف الاختفاء القسري ومصير الشخص المختفي، 


قد اتفقت على ما يلي:

ــــــــــــ


*
الغرض من الإشارات مثل "جديدة"، "مُعاد هيكلتها"، إلخ، هو تيسير المقارنة مع الوثيقة E/CN.4/2004/WG.22/WP.1/Rev.1 المؤرخة في 1 كانون الأول/ديسمبر 2003.

الجزء الأول

المادة 1


لأغراض [هذا الصك]، يُقصد بالاختفاء القسري حرمان شخص ما من حريته، بأي شكل من الأشكال، على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم أو قبول من الدولة، يعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون.

المادة 1 مكرراً (جديدة)

1-
لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري.


2-
(مأخوذة من المادة الثالثة – هاء السابقة). لا يجوز اتخاذ أي ظروف، مهما كانت، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب أو انعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثنائية أخرى، ذريعة لتبرير الاختفاء القسري.

المادة 2 (معدَّلة)


1-
تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لكي يشكل الاختفاء القسري، كما تحدده المادة 1، جريمة في نظر قانونها الجنائي.


2-
تتخذ كل دولة طرف تدابير متكافئة عندما تكون التصرفات المحددة في المادة 1 من جانب أشخاص أو مجموعات من الأفراد بدون إذن أو دعم أو قبول من الدولة.

المادة 2 مكرراً (جديدة)


تشكل ممارسة الاختفاء القسري العامة أو المنهجية جريمة بحق الإنسانية وتستتبع العواقب التي ينص عليها القانون الدولي.

المادة 3 (معاد هيكلتها)


تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لملاحقة ومعاقبة من يرتكب أو يشترك في ارتكاب الاختفاء القسري.


1-
يخضع للعقاب:


(أ)
مرتكبو الاختفاء القسري ومن يشترك معهم في ذلك؛


(ب)
الشروع في ارتكاب جريمة اختفاء قسري؛


(ج)
الاتفاق على ارتكاب جريمة اختفاء قسري.


2-
ويُعاقب كذلك:


(أ)
من يأمر بارتكاب مثل هذه الجريمة أو الشروع في ارتكابها أو يشجع على ذلك، ومن ييسر ارتكاب الجريمة أو الشروع في ارتكابها عن طريق تقديم العون أو المساهمة أو أي شكل آخر من أشكال المساعدة، بما في ذلك توفير وسائل ارتكاب الجريمة أو الشروع في ارتكابها؛


(ب)
المسؤول الإداري الذي:

`1`
كان على علم بأن أحد مرؤوسيه ارتكب أو كان على وشك ارتكاب اختفاء قسري، أو تعمد إغفال مراعاة معلومات كانت تدل على ذلك بوضوح؛

`2`
ولم يتخذ كل التدابير اللازمة والمعقولة التي كان بوسعه اتخاذها للحيلولة دون الاختفاء القسري أو وقفه، أو منع تنفيذه او عرض الأمر على السلطات المختصة لأغراض التحقيق والملاحقة.


3-
(المادة 6 السابقة) لا يجوز التذرع بأمر صادر عن مسؤول إداري أو سلطة عامة لتبرير اختفاء قسري.

المادة 4


1-
تفرض كل دولة طرف على جريمة الاختفاء القسري جزاءات مناسبة تأخذ في الاعتبار شدة جسامة هذه الجريمة.


2-
يجوز لكل دولة طرف أن تحدد ما يلي:


(أ)
الظروف المخففة، وبخاصة لكل من يساهم بفعالية، رغم تورطه في ارتكاب جريمة اختفاء قسري، في إعادة الشخص المختفي وهو على قيد الحياة، أو في إيضاح ملابسات حالات اختفاء قسري أو في تحديد هوية المسؤولين عن اختفاء قسري؛


(ب)
(مستكملة) الظروف المشددة، وخاصة في حالة وفاة الضحية أو إزاء من تثبت إدانته بارتكاب جريمة اختفاء قسري في حق نساء حوامل، أو قُصَّر، أو أشخاص آخرين بالغي الضعف.

المادة 5 (معدَّلة)


دون المساس بالمادة 2 مكرراً، 


1-
ينبغي لكل دولة طرف تطبق نظام تقادم بصدد الاختفاء القسري أن تتخذ التدابير اللازمة بحيث تكون مدة تقادم الدعوى الجنائية:


(أ)
طويلة الأمد بما يتناسب مع شدة جسامة هذه الجريمة؛


(ب)
أن تبدأ عند نهاية جريمة الاختفاء القسري وإثبات مصير الشخص المختفي.


2-
تُعلَّق مدة تقادم الدعوى الجنائية المنصوص عليها في الفقرة 1 ما دامت لا تتوفر، في دولة طرف ما، سبل انتصاف ناجعة لكل ضحية من ضحايا الاختفاء القسري.

المادة 6 (واردة في الفقرة 3 من المادة 3)

المادة 7 (محذوفة)

المادة 8 (محذوفة)

المادة 9 (معاد هيكلتها ومعدَّلة)


1-
تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لإقرار اختصاصها بالبت في جريمة اختفاء قسري:


(أ)
عندما تكون الجريمة قد ارتُكبت داخل أي إقليم يخضع لولايتها القضائية أو متن سفينة تحمل علمها أو طائرة مسجلة طبقاً لتشريعاتها عند تاريخ الوقائع؛


(ب)
عندما يكون مرتكب الجريمة المفترض من رعاياها، أو شخصاً عديم الجنسية يقيم في إقليمها إقامة اعتيادية؛


(ج)
عندما يكون الشخص المختفي من رعاياها وتعتبره هذه الدولة الطرف مستولى عليه.


2-
تتخذ كل دولة طرف كذلك التدابير اللازمة لإقرار اختصاصها بالبت في جريمة اختفاء قسري عندما يكون مرتكب الجريمة المفترض متواجداً في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، ما لم تسلمه أو تحيله إلى دولة أخرى، أو تحيله إلى محكمة جنائية دولية تعترف باختصاصها.


3-
لا يستبعد [هذا الصك] أي اختصاص جنائي تجري ممارسته وفقاً للقوانين الوطنية.

المادة 10


1-
على كل دولة طرف يوجد في إقليمها شخص يشتبه في أنه ارتكب جريمة اختفاء قسري، أن تكفل احتجاز هذا الشخص أو تتخذ جميع التدابير القانونية الأخرى اللازمة لكفالة بقائه في إقليمها متى رأت، بعد فحص المعلومات المتاحة لها، أن الظروف تستلزم ذلك. ويتم هذا الاحتجاز وتتخذ هذه التدابير وفقاً لتشريع الدولة الطرف المعنية، ولا يجوز أن تستمر إلا للمدة اللازمة لمباشرة الملاحقات الجنائية أو إجراءات التسليم.


2-
على الدولة الطرف التي تتخذ التدابير المشار إليها في الفقرة 1 أن تجري فوراً تحقيقاً لإثبات الوقائع. وعليها أن تعلم الدول الأطراف الأخرى التي قد تكون مختصة وفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 بالتدابير التي اتخذتها بموجب أحكام الفقرة 1 من المادة الحالية، ولا سيما الاحتجاز والظروف التي تبرره، وبنتائج تحقيقها، مبينة لها ما إذا كانت تنوي ممارسة اختصاصها.


3-
يجوز لكل شخص يُحتجز بموجب أحكام الفقرة 1 الاتصال فوراً بأقرب ممثل مؤهل للدولة التي يحمل جنسيتها أو بممثل الدولة التي يقيم فيها إقامة اعتيادية، إذا كان الأمر يتعلق بشخص عديم الجنسية.

المادة 11


1-
على الدولة الطرف التي يُعثر في إقليم خاضع لولايتها القضائية على المرتكب المفترض لجريمة اختفاء قسري، أن تحيل القضية إلى سلطاتها المختصة لمباشرة الدعوى الجنائية، إن لم تسلم الشخص المعني أو لم تحله إلى دولة أخرى، أو لم تحله إلى محكمة جنائية دولية تعترف باختصاصها.


2-
تتخذ هذه السلطات قرارها في نفس الظروف التي تتخذ فيها قراراتها في أي جريمة جسيمة للقانون العام، وذلك وفقاً لقانون هذه الدولة الطرف. وفي الحالات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 9، يجب ألا تكون قواعد الإثبات الواجبة التطبيق على الملاحقات والإدانة أقل شدة بحال من الأحوال من تلك التي تُطبق في الحالات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 9.


3-
(معدَّلة) كل شخص ملاحق لارتكاب اختفاء قسري يُحاكم في محكمة مختصة مستقلة نزيهة، ومنشأة وفقاً للقانون، وتحترم ضمانات المحاكمة العادلة.


4-
(جديدة) كل شخص ملاحق لارتكاب اختفاء قسري يتمتع بضمان معاملته معاملة عادلة في جميع مراحل الدعوى.

المادة 12 (معدَّلة)


1-
تضمن كل دولة طرف تمتع كل شخص يدعي أن أحداً قد تعرض للاختفاء القسري كالحق في التبليغ عن الوقائع إلى سلطة مختصة تقوم فوراً بإجراء تحقيق متعمق ونزيه. وتتخذ التدابير المناسبة، تبعاً للحالة، لضمان حماية الشاكي، والشهود، وذوي الشخص المختفي والمدافعين عنهم فضلاً عن المشاركين في التحقيق، من أي معاملة سيئة أو تخويف بسبب الشكوى المقدمة أو الشهادة المدلى بها.


2-
عند وجود أسباب وجيهة تحمل على الاعتقاد بأن شخصاً ما وقع ضحية اختفاء قسري، تحيل كل دولة طرف المسألة إلى السلطة المشار إليها في الفقرة 1 لفتح تحقيق، حتى لو لم تقدم أي شكوى رسمية.


3-
(جديدة) تكفل كل دولة طرف للسلطة المشار إليها في الفقرة 1:


(أ)
تمتعها بالصلاحيات والموارد اللازمة لإنجاز التحقيق، بما في ذلك حضور المشتبه فيهم أو الشهود؛


(ب)
الحصول على المعلومات اللازمة لتحقيقها؛


(ج)
الوصول إلى أي موقع يُشتبه في أن شخصاً مختفياً محتجز فيه.


4-
(المادة 12 السابقة، الفقرة 6 مستكملة) تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لمنع الأفعال التي تعوق إجراء التحقيقات وللمعاقبة عليها. فتتأكد خاصة من أن الأشخاص المشتبه في أنهم ارتكبوا اختفاءً قسرياً لا يستطيعون التأثير على سير التحقيقات عن طريق ممارسة الضغوط وأعمال التخويف أو الانتقام من الشاكي، أو الشهود، أو ذوي الشخص المختفي والمدافعين عنهم فضلاً عن المشاركين في التحقيق.


5-
(جديدة) يجري التحقيق المنصوص عليه في هذه المادة وفقاً للمبادئ الدولية المتعلقة بالتحقيق في حالة انتهاك حقوق الإنسان، والتعذيب، والبحث عن الأشخاص المختفين، وفحص الطب الشرعي وتحديد الهوية.

المادة 13 (معدلة)

1-
لأغراض التسليم فيما بين الدول الأطراف، لا يعتبر الاختفاء القسري جريمة سياسية، أو جريمة متصلة بجريمة سياسية، أو جريمة تكمن وراءها دوافع سياسية. وبالتالي فلا يجوز لهذا السبب رفض طلب بالتسليم يستند إلى مثل هذه الجريمة.


2-
يعتبر الاختفاء القسري بحكم القانون جريمة من الجرائم الموجبة للتسليم في كل معاهدة تسليم تبرم بين دول أطراف قبل بدء نفاذ [هذا الصك].


3-
تتعهد الدول الأطراف بإدراج الاختفاء القسري ضمن الجرائم المسوِّغة للتسليم في كل معاهدة تسليم تبرمها لاحقاً فيما بينها.


4-
يجوز لكل دولة طرف يكون التسليم فيها مرهوناً بوجود معاهدة أن تعتبر [هذا الصك]، عند تلقيها طلباً بالتسليم من دولة طرف أخرى لا تربطها بها معاهدة، بمثابة الأساس القانوني اللازم للتسليم في حالات الاختفاء القسري.


5-
تعترف كل دولة طرف لا يكون التسليم فيها مرهوناً بوجود معاهدة بأن جريمة الاختفاء القسري تستوجب تسليم مرتكبيها.


6-
يخضع التسليم، في جميع الحالات، للشروط المحددة في قانون الدولة الطرف المطلوب مها التسليم أو في معاهدات التسليم السارية بما فيها، بوجه خاص، الشروط المتعلقة بالحد الأدنى للعقوبة الموجبة للتسليم والأسباب التي تجيز للدولة الطرف المطلوب منها التسليم رفض هذا التسليم، أو إخضاعه لبعض الشروط.


7-
ليس في [هذا الصك] ما يمكن تفسيره على أنه يشكل التزاماً على الدولة الطرف المطالبة بالتسليم، إذا كان لديها من الأسباب الوجيهة ما يجعلها تعتقد أن الطلب قد قدِّم بغرض ملاحقة الشخص أو معاقبته بسبب نوع جنسه أو عرقه أو دينه أو جنسيته أو أصله الإثني أو آرائه السياسية، وأن تلبية هذا الطلب ستتسبب في الإضرار بهذا الشخص لأي من هذه الأسباب.

المادة 14 (معدَّلة)

1-
تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم كل منها للأخرى أكبر قدر ممكن من المساعدة القضائية في كل تحقيق أو إجراء جنائي يتصل بحالة اختفاء قسري، بما في ذلك فيما يتعلق بتقديم جميع عناصر الإثبات المتاحة لديها والتي تكون لازمة لأغراض الإجراء.


2-
تخضع هذه المساعدة القضائية للشروط المحددة في القانون الداخلي للدولة الطرف التي يطلب منها التسليم أو في المعاهدات السارية المتعلقة بالمساعدة القضائية، بما في ذلك خاصة الأسباب التي ترفض من أجلها الدولة الطرف المطلوب منها التسليم تقديم المساعدة القضائية أو تخضعها لشروط.

المادة 15 (معدَّلة)

تتعاون الدول الأطراف فيما بينها وتقدم لبعضها بعضاً أقصى ما يمكن من المساعدة لإعانة ضحايا الاختفاء القسري وفي سبيل البحث عن الأشخاص المختفين وتحديد أماكن وجودهم وتحريرهم وكذلك، في حالة وفاة الأشخاص المختفين، إخراج جثثهم وتحديد هويتهم وإعادة رفاتهم.

المادة 15 مكرراً (المادة 21 السابقة)

1-
لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أو تعيد قسراً أو أن تسلم أي شخص إلى أي دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص سيقع ضحية للاختفاء القسري.


2-
للتحقق من وجود مثل هذه الأسباب، تراعي السلطات المختصة جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، وجود حالات ثابتة من الانتهاك المنهجي أو الجسيم أو الصارخ أو الجماعي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني في الدولة المعنية.

المادة 16 (معاد هيكلتها ومعدَّلة؛ انظر المادة 16 مكرراً)

1-
على كل دولة طرف، في إطار تشريعاتها، ما يلي:


(أ)
أن تعين موظفي الدولة المؤهلين لإصدار أوامر الحرمان من الحرية؛


(ب)
أن تحدد الشروط التي تجيز إصدار هذه الأوامر؛


(ج)
أن تضمن عدم إيداع الشخص الذي يحرم من حريته إلا في مكان معترف به رسمياً وخاضعاً للمراقبة؛


(د)
أن تضمن وصول السلطات القضائية إلى أماكن الحرمان من الحرية؛


(ه‍)
أن تضمن لكل شخص يحرم من حريته، في جميع الأحوال، تمتعه بحق الطعن أمام محكمة تبت في أقرب وقت في مشروعية حرمانه من حريته وتأمر بإطلاق سراحه إذا تبين أن حرمانه من حريته غير مشروع.


2-
تضع كل دولة طرف سجلاً أو عدة سجلات رسمية بأسماء الأشخاص المحرومين من حريتهم، مع تحديثها باستمرار. وتتضمن هذه المعلومات، على الأقل، ما يلي:


(أ)
هوية الشخص المحروم من حريته؛


(ب)
السلطة التي قررت حرمانه من الحرية؛


(ج)
السلطة التي تقوم بمراقبة الحرمان من الحرية؛


(د)
يوم وساعة دخوله مكان الاحتجاز والسلطة المسؤولة عن مكان الاحتجاز؛


(ه‍)
يوم وساعة تحريره أو نقله إلى مكان احتجاز آخر، والمكان الذي يُنقَل إليه والسلطة المسؤولة عن نقله.

المادة 16 مكرراً

1-
تضمن كل دولة طرف للشخص المحروم من حريته وذويه، ولممثليهم القانونيين ومحاميهم، ولكل شخص مفوض من جانبهم، وكذلك لكل شخص آخر بإمكانه المحاجة بأن لـه مصلحة مشروعة، إمكانية الحصول على المعلومات التالية على الأقل:


(أ)
السلطة التي أحيل إليها الشخص المعني؛


(ب)
السلطة التي أمرت بحرمانه من الحرية؛


(ج)
السلطة التي يخضع الشخص المحروم من حريته لمراقبتها؛


(د)
مكان وجود الشخص المحروم من حريته، بما في ذلك في حالة نقله؛


(ه‍)
تاريخ ومكان تحريره؛


(و)
حالته الصحية وكذلك، في حالة وفاته، ظروف وأسباب الوفاة.


2-
تتخذ التدابير الملائمة، تبعاً للحالة، لضمان حماية الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 فضلاً عن الأشخاص الذين يشاركون في التحقيق في كل معاملة سيئة، أو تخويف أو جزاء بسبب التماس معلومات عن شخص محروم من حريته.


3-
(جديدة) رغبة في عدم المساس بالحياة الخاصة للأشخاص المعنيين، يجب أن تكون المعلومات المقدمة وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة مناسبة وذات صلة بالقياس إلى الغاية المنشودة دون استخدامها لأغراض أخرى غير البحث عن الشخص المحروم من حريته.

المادة 17

دون المساس بالنظر في شرعية حرمان الشخص من حريته، تكفل الدولة الطرف لذوي الشخص المحروم من حريته أو الشخص المختفي، وللممثلين القانونيين، والمحامين وكل شخص مفوضٍ من الشخص المحروم من حريته أو الشخص المختفي أو ذويه، وكذلك لكل شخص آخر بإمكانه المحاجة بأن لـه مصلحة مشروعة، الحق في تقديم طعن عاجل فعال للحصول في أقرب وقت على المعلومات المشار إليها في المادة 16 مكرراً. ولا يجوز بأي حال من الأحوال تعليق أو تقييد هذا الحق في الطعن.

المادة 18 (مستكملة)

تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة كي يتم الإفراج عن الشخص المحتجز بطريقة تسمح بالتأكد من الإفراج الفعلي عنه. وتتخذ كل دولة طرف كذلك التدابير اللازمة لكي تكفل لكل شخص عند الإفراج عنه سلامته الجسدية وقدرته الكاملة على ممارسة حقوقه، دون المساس بالالتزامات التي قد تخضع لها بموجب القانون.

المادة 19

تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لمنع التصرفات التالية والمعاقبة عليها:


(أ)
عرقلة أو اعتراض الطعن المشار إليه في المادة 17؛


(ب)
الإخلال بالالتزام بتسجيل كل حالة من حالات الحرمان من الحرية، فضلاً عن تسجيل أي معلومات يكون الموظف المسؤول عن السجل الرسمي على علم بعدم صحتها، أو يفترض أن يكون على علم بذلك؛


(ج)
الامتناع من جانب موظف من موظفي الدولة عن تقديم معلومات عن حالة حرمان من الحرية، أو إقدامه على تقديم معلومات غير صحيحه، في الوقت الذي تتوفر فيه الشروط القانونية لتوفير مثل هذه المعلومات.

المادة 20 (مستكملة)

1-
تعمل كل دولة طرف على أن يشتمل التدريب المقدم للموظفين المدنيين أو العسكريين المكلفين بإنفاذ القانون، والموظفين الطبيين، وموظفي الخدمة المدنية وسواهم من الأشخاص الذين يمكن أن يتدخلوا في حراسة أو معاملة كل شخص محروم من حريته، على التثقيف والمعلومات اللازمة بشأن أحكام [هذا الصك]، وذلك من أجل ما يلي:


(أ)
منع تورط هؤلاء الموظفين في حالات الاختفاء القسري؛


(ب)
التشديد على أهمية الوقاية والتحقيقات في مجال الاختفاء القسري؛


(ج)
ضمان الاعتراف بضرورة تسوية حالات الاختفاء القسري على وجه السرعة.


2-
تعمل كل دولة طرف على حظر إصدار الأوامر أو التعليمات التي تفرض الاختفاء القسري أو تأذن به أو تشجعه. وتضمن كل دولة عدم معاقبة شخص يرفض الانصياع لهذا الأمر.


3-
تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لكي يقوم الموظفون المشار إليهم في الفقرة 1 والذين لديهم أسباب تحمل على الاعتقاد بحدوث حالة اختفاء قسري أو اعتزام حدوثها، بالإبلاغ عن هذه الحالة لرؤسائهم، وعند الاقتضاء، لسلطات أو هيئات الرقابة أو الطعن المختصة.

المادة 21 (مدمجة في المادة 15 مكرراً)
المادة 22 (معدَّلة ومستكملة)

1-
لأغراض [هذا الصك]، يقصد بالضحية الشخص المختفي وكل شخص طبيعي لحقه ضرر مباشر من جراء هذا الاختفاء.


2-
تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة كي تعرف كل ضحية حقيقة ظروف الاختفاء القسري ومصير الشخص المختفي. وتتخذ خاصة التدابير اللازمة للبحث عن الأشخاص المختفين وتحديد أماكن وجودهم وتحريرهم، وإعادة رفاتهم في حالة وفاتهم.


3-
تضمن كل دولة طرف لضحية الاختفاء القسري الحق في جبر الأضرار التي أُلحقت بها جبراً سريعاً وعادلاً ومناسباً.


4-
يشمل الحق في الجبر المشار إليه في الفقرة 3 التعويض الكامل عن الأضرار المادية والمعنوية. ويجوز أن يشمل أيضاً بوجه خاص:


(أ)
الإعادة؛


(ب)
إعادة التأهيل؛


(ج)
الترضية؛


(د)
رد الكرامة والسمعة.


5-
دون المساس بالالتزام بمواصلة التحقيق إلى أن يتضح مصير الشخص المختفي، تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة بشأن الوضع القانوني للأشخاص المختفين الذين لم يتضح مصيرهم وكذلك لذويهم، في مجالات مثل الضمان الاجتماعي، والمسائل المالية، وحضانة الأطفال، وحقوق الملكية.

المادة 23 (مستكملة)

1-
تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لمنع الجرائم التالية وقمعها جنائياً:


(أ)
اختطاف الأطفال الذين وقعوا ضحايا اختفاء قسري، أو الأطفال الذين وقع آباؤهم أو أمهاتهم ضحايا اختفاء قسري، أو الأطفال الذين يولدون أثناء تعرض أمهاتهم للاختفاء القسري؛


ب)
تزوير أو إتلاف المستندات التي تثبت الهوية الحقيقية للأطفال المشار إليهم في الفقرة الفرعية (أ).


2-
تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة للبحث عن الأطفال المشار إليهم في الفقرة 1(أ) و(ب) وتحديد هويتهم.

المادة 24


تساعد الدول الأطراف بعضها بعضاً في البحث عن الأطفال المشار إليهم في المادة 23 والتحقق من هويتهم وتحديد مكان وجودهم.

المادة 25


1-
عندما يُعثر على طفل اختُطف أو احتُجز في الظروف المشار إليها في المادة 23(أ) في إقليم دولة طرف، تسوّى مسألة عودته الممكنة إلى أسرته الأصلية إما وفقاً للقانون الوطني لهذه الدول الأطراف، أو وفقاً لما ينص عليه الاتفاق الثنائي أو المتعدد الأطراف الذي يربطها بأي دولة أخرى تقيم فيها الأسرة الأصلية.


2-
تراعى في كل الظروف مصلحة الطفل العليا بوصفها اعتباراً أساسياً، ويحق للطفل، إذا كان قادراً على التمييز، أن يبدي رأيه بكل حرية، وينبغي أو يولى رأيه الاهتمام الواجب مع مراعاة عمره ومدى نضوجه.
الجزء الثاني

المادة الثانية – صفر (جديدة)


1-
تضمن [هيئة المتابعة] متابعة تنفيذ هذا الصك واحترام الدول الأطراف لتعهداتها.


2-
يتمتع أعضاء [هيئة المتابعة] لدى ممارسة ولايتهم بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.


3-
تتعهد كل دولة طرف بالتعاون مع [هيئة المتابعة] وتقديم المساعدة لأعضائها لدى ممارسة ولايتهم.

المادة الثانية – ألف (معدَّلة)


1-
تقدم كل دولة طرف [إلى هيئة المتابعة]، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقريراً عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ التزاماتها بموجب [هذا الصك]، وذلك في غضون سنة من بدء نفاذ [هذا الصك] فيها.


2-
يحيل الأمين العام للأمم المتحدة التقارير إلى جميع الدول الأطراف.


3-
تنظر [هيئة المتابعة] في كل تقرير، ويجوز لها أن تقدم ما تراه مناسباً من تعليقات وملاحظات وتوصيات وتحذيرات. وتبلَّغ تلك التعليقات والملاحظات والتوصيات والتحذيرات إلى الدولة الطرف المعنية التي لها أن ترد عليها من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب [هيئة المتابعة].

المادة الثانية – باء (معدَّلة)


1-
يجوز لأي دولة طرف، أو لذوي الشخص المختفي أو ممثليهم القانونيين أو محاميهم وكل شخص مفوض من قبلهم، وكذلك كل شخص بإمكانه المحاجة بأن لـه مصلحة مشروعة، أن ترفع إلى [هيئة المتابعة] طلباً من أجل البحث عن شخص مختفٍ، بالمعنى المحدد في المادة 1، والعثور عليه.


2-
إذا رأت [هيئة المتابعة] أن الطلب المقدم بموجب الفقرة 1 لا يخلو بوضوح من أساس، ولا يشكل إساءة لاستعمال الحق ولا يتنافى مع أحكام [هذا الصك]، فإنها تطلب إلى كل دولة طرف أن تزودها، في غضون الأجل الذي تحدده لها، بمعلومات عن حالة الشخص المعني.


3-
بعد الاطلاع على الرد المقدم من الدولة الطرف المعنية وفقاً للفقرة 2، توجه [هيئة المتابعة] إليها توصية أو تحذيراً. كما يجوز لها أن تأمر الدولة الطرف المعنية بأن تتخذ الإجراءات المناسبة وترفع إليها تقريراً عن ذلك، في غضون أجل تحدده لها.


4-
تُعد [هيئة المتابعة] استنتاجاتها وتحيلها إلى كل دولة طرف طُلبت منها معلومات وإلى صاحب الطلب المشار إليه في الفقرة 1.


5-
الإجراء المشار إليه في هذه المادة إجراءٌ سري.

المادة الثانية – جيم (معدَّلة)

1-
متى رأت [هيئة المتابعة] أن السفر إلى إقليم دولة طرف يكون فيه الشخص المختفي خاضعاً لولايتها القضائية، ضروري للرد على الطلب الموجه إليها وفقاً لأحكام المادة الثانية – باء، جاز لها أن توفد عضواً من أعضائها أو أكثر إلى هذا الإقليم للقيام ببعثة تحقيق وإطلاعها على نتائج التحقيق دون تأخير. ويجوز لعضو أو أعضاء [هيئة المتابعة] الذين يؤدون المهمة أن يستصحبوا، إذا لزم الأمر، مترجمين فوريين وسكرتيرات وخبراء. ولا يجوز أن يكون أي عضو من أعضاء الوفد، باستثناء المترجمين الفوريين، من رعايا الدولة الطرف التي تجري فيها الزيارة.


2-
تُخطر [هيئة المتابعة] كتابياً الدولة الطرف المعنية بنيتها تنظيم بعثة تحقيق، مبيِّنة تشكيل الوفد. وتُخطر الدولة الطرف [هيئة المتابعة] دون إبطاء بموافقتها على إجراء التحقيق في إقليم تمارس عليه ولايتها، أو برفضها بعثة التحقيق.


3-
إذا وافقت الدولة الطرف على بعثة التحقيق، فإنها تتعهد بمد [هيئة المتابعة] بكل التسهيلات اللازمة لنجاح هذه البعثة. ويجوز [لهيئة المتابعة] بوجه خاص، القيام بما يلي:


(أ)
إجراء الزيارات التي تراها لازمة للبحث عن الشخص المختفي والعثور عليه؛


(ب)
الاتصال بكل حرية بأي شخص تعتقد أنه قادر على تزويدها بمعلومات مفيدة عن مصير الشخص المختفي؛


(ج)
استحضار الشخص الذي يُزعم اختفاؤه القسري والتحدث معه دون حضور شاهد وبطريقة سرية.


4-
تُطلع [هيئة المتابعة] على نتائج بعثة تحقيقها كلاً من:


(أ)
الدولة الطرف التي أُجريت في إقليمها بعثة التحقيق؛


(ب)
صاحب الطلب المشار إليه في الفقرة 1 من المادة الثانية – باء.


5-
الإجراء المشار إليه في هذه المادة إجراءٌ سري.

المادة الثانية – جيم مكرراً (جديدة)

1-
إذا تلقت [هيئة المتابعة] بلاغاً مقدماً من ذوي الشخص المختفي أو ممثليهم القانونيين أو محاميهم وكل شخص مفوض من قبلهم، وكذلك كل شخص آخر بإمكانه المحاجة بأن لـه مصلحة مشروعة، ومشيراً إلى إخلال دولة طرف بتعهداتها إخلالاً جسيماً بموجب [هذا الصك]، يجوز لها أن تنظر فيه إلا إذا:


(أ)
كان البلاغ تعوزه أسباب كافية، أو أنه يخلو بوضوح من أساس؛


(ب)
أو إذا كانت المسألة ذاتها موضع بحث في هيئة دولية أخرى للتحقيق أو التسوية؛


(ج)
أو إذا كان الشاكي لم يستوف جميع سبل الانتصاف الداخلية الفعالة.


2-
إذا رأت [هيئة المتابعة] أن البلاغ يتفق مع الشروط المحددة في الفقرة 1، تحيل إلى الدولة الطرف المعنية هذا البلاغ وتطلب إليها تزويدها، في غضون أجل تحدده لها، ملاحظاتها وتعليقاتها عليه.


3-
بعد الاطلاع على رد الدولة الطرف، يجوز [لهيئة المتابعة] أن تقرر:


(أ)
وقف النظر في البلاغ؛


(ب)
مواصلة النظر فيه؛


(ج)
توجيه توصية إلى الدولة الطرف.


4-
تُنهي [هيئة المتابعة] الإجراء المشار إليه في هذه المادة وذلك بإبلاغ الدولة الطرف المعنية وصاحب البلاغ بنتائج تحقيقها.


5-
الإجراء المشار إليه في هذه المادة إجراءٌ سري.

المادة الثانية – جيم ثالثاً (جديدة)

إذا تلقت [هيئة المتابعة] معلومات تبدو لها أنها تتضمن دلائل تقوم على أسس سليمة وتفيد بأن الاختفاء السري يمارس ممارسة عامة أو منهجية في إقليم دولة طرف، يجوز لها عرض المسألة على الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك بعد أن تلتمس من الدولة الطرف المعنية كل المعلومات ذات الصلة عن هذه الحالة وعن التدابير المتخذة لوقف هذه الممارسات فوراً.

المادة الثانية – دال (مدمجة في الفقرة 2 من المادة الثانية - صفر)
المادة الثانية – هاء (مستكملة)

1-
يقتصر اختصاص [هيئة المتابعة] على حالات الحرمان من الحرية التي تبدأ بعد دخول [هذا الصك] حيز النفاذ.


2-
إذا أصبحت دولة ما طرفاً [في هذا الصك] بعد بدء نفاذه، فإن التزاماتها إزاء [هيئة المتابعة] لا تسري إلا على حالات الحرمان من الحرية التي تكون قد بدأت بعد دخول [هذا الصك] حيز النفاذ فيها.


3-
(جديدة) يجوز لكل دولة طرف، في أي وقت من الأوقات، أن تُعلن أنها تعترف، فيما يخصها هي، [لهيئة المتابعة] باختصاص فيما يتعلق بحالات الاختفاء القسري التي تبدأ بعد دخول [هذا الصك] حيز النفاذ.

المادة الثانية – واو (معدَّلة)

1-
تقدم [هيئة المتابعة] إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تقريراً سنوياً عما تكون قد قامت به من أنشطة بموجب [هذا الصك].


2-
(جديدة) إذا تكشفت الإجراءات المتعهد بها بموجب أحكام المادتين الثانية – باء والثانية – جيم مكرراً عن رفض الدولة الطرف المعنية بوضوح التعاون، أو إذا لم تسفر عن أي نتيجة فعالة، يجوز [لهيئة المتابعة] أن تقرر إصدار ملاحظة تتعلق بالمسألة أو بالحالة التي اطلعت عليها.


3-
(جديدة) ينبغي لنشر الملاحظة المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة أن تكون الدولة الطرف المعنية على علم به مسبقاً وأن يصحبه الردود أو التعليقات أو الملاحظات المقدمة من الدولة الطرف إلى [هيئة المتابعة] في غضون الأجل الذي حددته لها هذه الهيئة.

الجزء الثالث

المادة الثالثة – صفر (الفقرة 2 من المادة 2 السابقة)


ليس في [هذا الصك] ما يشكل إخلالاً بأي صك دولي آخر أو تشريع وطني يتضمن أو قد يتضمن أحكاماً أوسع نطاقاً.

المادة الثالثة – صفر مكرراً (جديدة)


لا يجوز استعمال المعلومات الشخصية، بما فيها البيانات الطبية أو الوراثية، التي تقدم في إطار البحث عن شخص مختفٍ، لأغراض أخرى غير غرض البحث عن الشخص المختفي.

المادة الثالثة – ألف

1-
[هذا الصك] مفتوح لتوقيع [...].


2-
[هذا الصك] خاضع لتصديق [...]. وتودع وثائق التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.


3-
[هذا الصك] مفتوح لانضمام [...]. ويتم الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة الثالثة – باء


1-
يبدأ نفاذ [هذا الصك] في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع الصك [رقم ...] من صكوك التصديق أو الانضمام.


2-
بالنسبة لكل دولة تصدِّق على [هذا الصك] أو تنضم إليه بعد إيداع الصك [رقم ...] من صكوك التصديق أو الانضمام، يبدأ نفاذ [هذا الصك] في اليوم الثلاثين بعد إيداع الدولة المعنية لصك تصديقها أو انضمامها.

المادة الثالثة – جيم


يُبلغ الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وجميع الدول الموقِّعة على [هذا الصك] أو المنضمة إليه بما يلي:


(أ)
التوقيعات والتصديقات والانضمامات بموجب المادة الثالثة – ألف؛


(ب)
تاريخ بدء نفاذ [هذا الصك] بموجب المادة الثالثة – باء.

المادة الثالثة – دال


تنطبق أحكام [هذا الصك]، دون قيد أو استثناء، على كل الوحدات المكوِّنة للدول الاتحادية.

المادة الثالثة – دال مكرراً (جديدة)


1-
يجوز لكل دولة، لدى التوقيع أو التصديق أو الانضمام، أن تُعلِن أن [هذا الصك] ينطبق على كل إقليم تكون هي مسؤولة عنه في العلاقات الدولية. ويبدأ نفاذ هذا الإعلان عند دخول [هذا الصك] حيِّز النفاذ بالنسبة للدولة المعنية.


2-
يجوز، في كل وقت من الأوقات، أن يكون هذا الانطباق موضوعاً لإخطار يوجَّه إلى الأمين العام للأمم المتحدة ويبدأ نفاذه اعتباراً من [...] بعد اليوم الذي يتلقى فيه الأمين العام للأمم المتحدة هذا الإخطار.

المادة الثالثة – هاء (مدمجة في الفقرة 2 من المادة 1 مكرراً السابقة)

المادة الثالثة – واو


لا تخل أحكام [هذا الصك] بأحكام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك التزامات الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949 وبروتوكوليها الاختياريين المؤرخين في 8 حزيران/يونيه 1977، ولا بالإمكانية المتاحة لكل دولة بأن تأذن للجنة الصليب الأحمر الدولية بزيارة أماكن الاحتجاز في الحالات التي لا ينص عليها القانون الإنساني الدولي. 
المادة الثالثة – زاي


1-
لأي دولة طرف في [هذا الصك] أن تقترح تعديلاً وتقدمه للأمين العام للأمم المتحدة. ويحيل الأمين العام اقتراح التعديل إلى الدول الأطراف في [هذا الصك] طالباً منها أن تُبلغه إن كانت تؤيد فكرة عقد مؤتمر للدول الأطراف بغرض النظر في الاقتراح وطرحه للتصويت. وفي حالة إعراب ثلث الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة أشهر من تاريخ إحالة الأمين العام للاقتراح، عن تأييدها لفكرة عقد مثل هذا المؤتمر، يدعو الأمين العام إلى عقد المؤتمر تحت رعاية الأمم المتحدة. ويعرض الأمين العام على جميع الدول الأطراف أي تعديل يعتمده المؤتمر بأغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة، لكي توافق عليه.


2-
يبدأ سريان كل تعديل يُعتمد وفقاً لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة بعد حصوله على موافقة ثلثي الدول الأطراف [في هذا الصك] وفقاً للإجراء المنصوص عليه في دستور كل دولة طرف.


3-
تكون التعديلات عند نفاذها ملزمة للدول الأطراف التي تكون قد قبلتها، وتظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام [هذا الصك] وبأي تعديلات سبق لها قبولها.

المادة الثالثة – حاء


1-
يودع [هذا الصك]، الذي تتساوى في الحجية نصوصه باللغات الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.


2-
يرسل الأمين العام للأمم المتحدة إلى جميع الدول نسخة طبق الأصل مصدّقاً عليها من [هذا الصك].

- - - - -

